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الدرس الواحد والثمانون

الدليل الثالث:

وهو ما أورده المقدّس الأردبيل (قدس سره) لإثبات عدم جواز تقليد الميت ابتداءاً وناقش فيه ف رسالة جواز تقليد الميت،
وحاصله أنّ المجتهد إذا مات سقط بموته اعتبار قوله شرعاً بحيث لا يعتد به، وما هذا شأنه لا يجوز الاستناد إليه شرعاً.

وقد ورد نظير هذا اللام من الفخر الرازي حيث تقدم قوله لا قول للميت، وكما واضح فانّ هذا الدليل يتون من مقدمتين:
«المقدمة الاول» لها صياغتان:

الصياغة الاول: ما يمن الاستفادة من الإجماع عليه، وهو أنّ الإجماع لا ينعقد بوجود مجتهد واحد مخالف لما ذهب إليه
المشهور، ولن لو مات هذا المجتهد فسنيعقد الإجماع وحينئذ يون بالإمان الاستدلال به عل الفتوى وخاصة عل مبن الإجماع

الدخول، وهذا يعن أن هذا المجتهد بعد موته لا اعتبار للامه وفتواه.

نظر الاستاذ: والآن لنرى هل أنّ المقدمة الاول بهذه الصياغة صحيحة، أم لا؟ نقول: يرد عل هذا البيان عدّة إشالات:

الإشال الأول: إنّ هذا البيان مبن عل القول بالإجماع الدخول ف حين أنّ الإجماع لدى المتأخرين هو من قبيل الإجماع
الحدس، وحينئذ لو خالف أحد المجتهدين أو أكثر فلا يمثل ذلك خللا ف هذا الإجماع.

الإشال الثان: هناك فرق بين هذا الاستدلال وبين ما نحن فيه، وذلك أنّ محل اللام هو ما إذا مات المجتهد، فهل يمن للآخرين
الاستناد بلامه ف الحم الشرع والرجوع إليه؟ والدليل المذكور يتحدث عن انعقاد الإجماع وعدمه، فلا يدل عل سقوط قول

الميت بصورة مطلقة، والحال أننا نبحث ف سقوط قول الميت حت ف المسائل الخلافية.

صفحه 245 
الإشال الثالث: الإشال يرد حت بعد انعقاد الإجماع، فعندما نقول بانعقاد الإجماع عند وفاة المجتهد المخالف، فهل يون ذلك
بسبب سقوط اعتبار قوله؟ كلا، لأنّ سقوط اعتبار قوله يون قضية سالبة بانتفاء الموضوع من حيث عدم حضوره بين المجتمع

كما لو لم يأتِ إل الدنيا من أول الأمر، فالإجماع ينعقد من دون النظر إل اعتبار قوله أو عدم اعتباره.

الصياغة الثانية: ما ذكره الشيخ الأنصاري ف بيان هذا الدليل حيث قال: «وذلك عن تقرير الدليل عل وجه آخر، وهو أنّ قول
الميت إذا وافق قول أحد الأحياء فالعمل بقوله ليس تقليداً للميت بل تقليداً للح، بناء عل عدم اعتبار تعيين المفت ف التقليد

الذي هو شرط الصحة والعمل كما لعله الأقوى، وإن لم يوافق قول أحدهم كان مخالفاً للأقوى، بناء عل حجية الإجماع من باب
الظن، فالتقليد للميت دون الح لا ينفك عن مخالفة الإجماع قطعاً فتأمل».
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نظر الاستاذ: ويمن المناقشة ف كلامه من وجوه:

أعمل بفتوى ذلك المجتهد الميت حت فتوى مجتهد معين فلو قال شخص أنن الأول: تقدم أنّ التقليد عبارة عن العمل استناداً إل
لو كانت فتواه موافقة للأحياء، فهذا يعن تقليد ذلك الميت، وأما قوله بعدم لزوم تعيين المجتهد فهو من باب أنّ التقليد يجب أن

يون عن حجة وأن يون مطابقاً لقول أحد المجتهدين.

الثان: قوله: «بناء عل عدم اعتبار تعيين المفت بل يف أن يقع العمل مطابقاً لفتوى أحد المجتهدين الأحياء»، حيث يرد عليه إنّ
ذلك لا يعن تقليد الح، بل هو تقليد غير معين، فلا هو تقليداً للميت ولا تقليداً للح، فلا معن لقوله أنّه ليس تقليداً للميت، بل تقليد

.للح

الثالث: إذا كان قول الميت مخالفاً لأقوال الزمان اللاحق، فيقول الشيخ أنّه مخالف للإجماع، ولن قول الميت إذا كان مخالفاً
لإجماع زمانه يون مضراً، وأما لو لم ين هناك إجماع ف زمان الميت، فلا إشال ف قول الميت وفتواه، 

صفحه 246 
فقوله: فالتقليد للميت لا ينفك عن مخالفة الإجماع، غير سديد، ولذا نجد الشيخ يقول ف آخر كلامه: «فتأمل»، ولعل مراده من ذلك

ما تقدم أنفاً.


